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بسم الله الرحمن الرحيم


مـقـدمــة

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على عبده المصطفى.

 أما بعـد:

لا يخفى على أحد أنَّ عصرنا الحالي يموج بالكثير من القضايا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتوترة.

كيف وهو عصر انفجار المعلوماتية، وعصر العولمة الجديدة، وعصر التغيرات السياسية.

من هنا، كان لزاماً على كل مفكّر أن يشخِّص قضايا عصره ومشكلات مجتمعه، بَلْه المفكِّر الاقتصادي.

وفي هذا الكتاب نحاول تسليط الأضواء على بعض قضايا مجتمعنا من خلال قراءات اقتصادية متخصصة.

ولا يغيب عن ذهن القارئ الحصيف الإشارة إلى أنَّ دور الاقتصادي الرئيس يبرز في تشخيص الداء واقتراح الدواء، فدوره دور استشاري، أي أنه لا يملك القرار الفاعل النافذ، ذلك بيد السياسي متخذ القرار.

ومن ثم فإنّ الكتاب يتحدث عن مشكلات الفقر والرشوة والتورق والعمالة الوافدة والمحلات النسوية والهجرة الداخلية والصندوق العائلي وقطاع العقارات.

كما يتناول الكتاب قضايا الإعلام والحوار والملتقيات العلمية والمؤسسات التقنية والإعلانات المكتوبة يدوياً، بنظرات اقتصادية استشرافية.

والله أسأل أن  يحقّق الـهدف ويُنجح الغاية ويُخلص العمل.

والله من وراء القصد.

الـمؤلف

د. زيد بن محمد الرماني

ص . ب 33662 الرياض 11458

المملكة العربية السعودية
التورق الذي تجريه بعض الـمصارف


إنَّ التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، من حيث قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة، ليست من الذهب أو الفضة، من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.

يمكن النظر إلى هذا التورق من الوجهة الشرعية، من خلال رأي مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الذي قرّر عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه، للأمور التالية:

1) أنَّ التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب مَنْ يشتريها، يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

2) أنَّ هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3) أنَّ واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي المستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف المصرف من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره. وذلك لما بينهما من فروق عديدة، فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة، لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبنية التي تجريها بعض المصارف.
وغير خافٍ أن عملية التسييل النقدي تمثل تحدياً كبيراً للموارد الاقتصادية لعدد من أفراد المجتمع، حيث يحتاج عدد من أفراد المجتمع إلى التمويل اللازم للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

يقول أحد الباحثين، في  ضوء ذلك، فقد ابتدع الفكر التمويلي المعياري نهجاً جديداً في توفير التمويل النقدي، وذلك باستحداث أسلوب التورق الذي يمثّل قمة التطوير التشريعي لصيغة التمويل اللازم، لتمكين الأفراد من الحصول على النقد المطلوب بأقل خسارة ممكنة، وسيكون الإقبال على هذا النشاط التمويلي الأقل تكلفة خلال الفترة الزمنية المقبلة كبيراً.

إذ يعكس هذا النمو المضطرد في نشاط التمويل التورقي، ما يشهده المجتمع حالياً من نمو متسارع للاحتياجات الخاصة مع ضعف الموارد المالية.

ومن هنا، فقد زعم بعض الكُتّاب أنَّ أسلوب التورق التمويلي يحقِّق مزايا عديدة للاقتصاد الوطني على المستويين الكلي والجزئي، فعلى المستوى القطاعي، يسهم التورق التمويلي في تنشيط الطلب على السلع، وذلك بدخول أفراد جدد إلى السوق مصحوبين بإمكانيات الشراء (الطلب الفعال)، وهذا بدوره سيعمل على زيادة حجم المستوردات، إذا كان الطلب متجهاً نحو المنتجات الأجنبية، وأيضاً سيعمل على زيادة معدل دوران رأس المال لقطاع التجارة ورفع الكفاءة التشغيلية للمصانع المحلية التي يزداد عليها الطلب.

هذا على مستوى التحليل القطاعي، أما على مستوى أطراف العلاقة التمويلية، فإنَّ طالب التمويل يمكنه الحصول على السيولة اللازمة لسد احتياجاته بتكلفة أقل نسبياً عنها في حالة استخدام أساليب التمويل الأخرى (المرابحة وبيع التقسيط). وبالنسبة للمصرف الذي يقدم هذا التمويل تتوافر له إمكانية لاستثمار موجوداته، وكسب عدد من العملاء الدائمين للمصرف، مما يعني زيادة في حجم الودائع، ومن ثم قدرة أكبر على تقديم التسهيلات الائتمانية.

ولكن لا يغيب عنّا أنَّ إسهام نشاط التورق التمويلي في نمو السيولة النقدية، يتسبب في حدوث موجات تضخمية، كذلك قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم المديونيات، ناهيك عن وهمية الطلب على السلع وعدم واقعيته، وتكوين حاجات غير حقيقية لدى متلقي التمويل.

وعلى سبيل المثال، فإنَّ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار طلبت قبل سنوات من هيئتها الشرعية الإذن لها ببيع الأسهم نسيئة، وقد فطنت الهيئة إلى أنها لو أذنت بذلك لفتحت الباب للشركة لاستعمال هذا الإجراء لعمليات التورق.

وأنها لو سمحت بذلك لكانت حيلة لاستحلال الربا مكشوفة، مدركة الفرق بين أن تتم عملية التورق – حين أجازها بعض الفقهاء – بين فرد عادي وآخر في ظروف خاصة، وبين أن تتم بين مؤسسة، وظيفتها التعامل في النقود، وعملائها. ليس هذا فحسب ، بل إنَّ ممارسة البنك لهذه العملية ستكون الطريق السهل للقضاء على مشروع البنك الإسلامي الحقيقي قضاءً نهائياً.

ذات يوم سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال: إذا كان عند رجل بضاعة وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟!

فأجاب رحمه الله : يجز ذلك عند أكثر العلماء، وساق الأدلة على الجواز من القرآن والسُنة. ثم قال رحمه الله: ولا أعلم في هذه المسألة خلافاً يعول عليه، بل المعروف في كلام العلماء هو الجواز والإباحة, وهذا فيما إذا كان الشراء لحاجة الاستعمال والانتفاع، أما إذا كان المشتري اشترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد بسبب حاجته إلى النقد، في قضاء دَيْن أو لتعمير مسكن أو للتزويج، ونحو ذلك فهذه المعاملة إذا كانت من المشتري بهذا القصد، ففي جوازها خلاف بين العلماء.

وتسمى عند الفقهاء مسألة التورق ويسمّيها بعض العامة (الوعدة) والأرجح فيها الجواز. ولكن إذا أمكن المسلم الاستغناء عنها والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه، إلى أن يأتي الله بالفرج من عنده، فهو أحسن وأحوط.

إنَّ جوهر عملية التمويل فيما يُعرف بصيغة التورق التي يتم ممارستها من قبل البنوك، والتي يتم فيها تداول السلع شراءً وبيعاً، إنما هي سلع وفق ما يُعرف بسوق المعادن والبضائع الدولي (البورصة)، أو ما يطلق عليه بأسواق العقود المستقبلية، أي الاتجار في أوراق ومستندات غير مبنية على أساس الشراء والبيع القائم على أساس الاستلام والتسليم للسلع المباعة، وإنما يتم التداول حسب وثائق يتم تبادلها ضمن آلية معينة تتولاها – عادة – بيوت السمسرة.

فالتعامل في البورصة إنما يتم على أساس التعامل في العقود المستقبلية، ومن هنا تتضح ربوية بيوع التورق كما تجريها المصارف، سواء فيما يعرف بالتمويل للمتاجرة في سوق الأسهم المحلية أو العالمية، أو ما يسمونه بتمويل المتاجرة بالأسهم بالمرابحة، وكذا ما أطلق عليه برنامج نقاء، فهي عقود ووسائل للتحايل على الربا، ودفع الناس للاقتراض من البنوك وإيداع أموالهم وأخذ فوائد عليها، وقد أطلقت بعض البنوك مسميات توحي بأن هذا التعامل حلال ولا شبهة فيه، مثل: تمويل الخير، وتورق الخير، والتورق المبارك، والتمويل المبارك، والحساب المبارك، وبطاقة الخير الائتمانية. وغير ذلك من الصيغ والمسميات التي اتخذت من صيغة التورق نافذة للاقراض والاقتراض بفائدة، وإدخال الناس في دوامة الربا.

ثم إنَّ مَنْ أجاز بيع التورق من العلماء، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، أجازه مع الكراهة.

ولا شك أنَّ أسلوب التورق المتبع من قبل هذه البنوك هو بيع العينة بعينة، حيث يتولى البائع (البنك) شراء السلعة من السوق (البورصة) ثم بيعها على المشتري ثم بيعها مرة ثانية في سوق البورصة بقصد توفير المال الذي من أجله تمت صياغة هذا العقد.

وقد أوضح ابن قيم الجوزية رحمه الله أنَّ شراء المضطر للسلعة ثم بيعها لبائعها بأنها العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بين البائع والمشتري فهو مُـحلِّل الربا.

ومن أبرز العمليات التي تمارسها البنوك إعلانها لسعر الفائدة على القروض. وإن كان معظم المقترضين لا يدركون حقيقة الفائدة المركبة، أي أن سعر الفائدة على القرض لا يسدد على أقساط شهرية 6%، كما يدعي البنك وإنما 12% وهكذا.

وهناك قضية أخرى توسعت البنوك في ممارستها مؤخراً هي الزعم بتكوين لجنة رقابة شرعية أو هيئة رقابة شرعية، تراقب أعمال البنك وتتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية. بينما الواقع يؤكد أنه لا وجود للجنة رقابة شرعية فعلية في أي بنك على الإطلاق، فما يسمى تجاوزاً بلجنة رقابة شرعية لا تملك في الواقع أي دور رقابي على البنك، وكل ما تقوم به هو فقط الإجابة على استفسارات إدارة البنك حول شرعية عملية أو ممارسة معينة.

إنَّ ما يسمَّى بلجان الرقابة الشرعية في البنوك لا تقوم في حقيقة الأمر بأي دور رقابي أو مراجعة لعمليات البنك الفعلية، ولا يقع ضمن نطاق عملها الاطلاع على الوسائل التي يتبعها البنك لتوظيف أصوله وودائعه، مما يجعلها لجاناً هامشية، عديمة الجدوى في الموضوع الذي تدعي البنوك أنها وضعتها من أجله، وهو التحقق من التزام هذه البنوك بالضوابط الشرعية في معاملاتها.

إنَّ الهيئات الشرعية في حقيقة الأمر، أقدر من كل أحد على إيجاد البديل الحقيقي للربا، وبالتالي رفع الربا من المجتمعات الإسلامية.

ولا يطلب من الهيئات الشرعية لهذه الغاية العمل، إنما يطلب منها عدم العمل.

وذلك بأن تتوقف عن تشجيع البنوك على التمادي في إيجاد الأدوات والعمليات شديدة الشبه بالدورات والأدوات المستندية للأنظمة الربوية، حسب ما وصف بحق الشيخ صالح كامل، وأن تجعل شرط بقائها معاونة لهذه البنوك أن تتجه إرادة البنوك إلى أن تتحول ضمن خطة زمنية محددة إلى المصرفية الإسلامية الحقيقية.

(((
الرشــوة مـرض اجتماعي


الكسب في الإسلام نوعان: كسب مشروع، وهو ما يكسب بالطرق التي أباحها الله، وكسب غير مشروع، وهو ما يكسب بالطريق التي حرمها الله، ومن هذا النوع: الرشوة.

لأنَّ الرشوة كسب غير مشروع، فهي جريمة تُعدّ من الأمراض الاجتماعية التي تهدّد المجتمع، فلا يأمن أفراده على مصلحتهم، وإنما يكونون في قلق وضيق.

والرشوة كما حدّدها علماؤنا تعني المال الذي يعطيه إنسان لآخر من أجل إعانته على باطل.

ومن هنا، رأى علماؤنا أنَّ الرشوة لا تجوز، مستدلين بقوله تعالى في معرض ذم اليهود والمنافقين:( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  المائدة/62-63.

ومن الأدلة قولـه صلى الله عليه وسلم: (ما من قوم يظهر بينهم الرّبا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرِّشا إلا أخذوا بالرعب). بل لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الراشي والمرتشي والرائش) كما في مسند الإمام أحمد.

ذلك لأنَّ للرشوة مساويء عديدة وآثاراً ضارة كثيرة، نجملها فيما يلي:

1) الرشوة سبب لقطع الحق من صاحبه وإيصاله إلى غيره الذي لا يستحقه.

2) الرشوة ترغم صاحب الحق أحياناً أن يدفع شيئاً من ماله حتى يدرك حقه.
3) الرشوة تدعو إلى الإتكالية، إذ إنَّ الذي يأخذها يميل إلى الإتكال وسرقة أموال الآخرين.
4) الرشوة سبب لنشر البغض والحقد، وكذلك نشر الفوضى وهضم الحقوق.
وغير خافٍ أنَّ الرشوة أخطر الأدواء التي تصيب حياة الأفراد، فلا تؤدى الأعمال على النحو الواجب، وهي تنشر أنواع الفساد.

قال أحد الباحثين في هذا الصدد: الفساد يوجد عندما يحاول شخص وضع مصالحه الخاصة بصورة محرمة أو غير مشروعة، فوق مصلحة الآخرين أو المصلحة العامة أو فوق الـمُـثُل التي تعهد بخدمتها.

إذن: الفساد سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية لدور عام؛ بسبب مكاسب شخصية أو قرابة عائلية أو عصبية خاصة مالية أو لمكانة خاصة أو سلوك يخرق النظام عن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي المصلحة الخاصة.

إنَّ الفساد قديم قدم الحكومات نفسها، إذ قد يأخذ أربعين أسلوباً على الأقل من أساليب اختلاس الأموال، ويصدق القول كذلك على الرشوة وأساليبها.

بَـيْـدَ أنَّ الفساد والرشوة لم تحظ بما تستحق من الدراسة، وربما يرجع ذلك للشعور النكد من أنه لا يمكن عمل أيّ شيء إزاءهما.

لقد قيل: إنَّ الرشوة عار في كل زمان ومكان.

فلا توجد دولة في العالم لا تنظر للرشوة كعمل إجرامي في كتب قوانينها. وليس هناك أيّ بلد في العالم يتحدث فيه المرتشون علانية عن الرشوة التي قبضوها.

بَـيْـدَ أنَّ هناك بعض القوانين التي يجري خرقها دائماً دون أي شعور خاص بالخجل، يرتبط بذلك مثل تلك الخاصة بالقمار. ولكن قانون الرشوة ليس من بين تلك القوانين.

وفي المقابل، فبجانب الرشوة، كمرض اجتماعي، هناك الهدية – كوسيلة اجتماعية، التي تدل الأحاديث على أنها تؤدي إلى المحبة والمودة، كما في أثر : (تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر).

والفرق بين الرشوة والهدية دقيق جداً، قد يشتبه على كثير من الناس.

ومن أفضل الكتب التراثية التي وضحت الفرق بين الرشوة والهدية، وكشف تلك العلاقة، وبيّنت خطر الرشوة وفضيلة الهدية، كتاب تراثي نفيس لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي، عنوانه: (تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية).

ذلك أنَّ التمييز بين الرشوة كمرض اجتماعي خطير، وبين الهدية كسبب للمحبة والمودة والإخاء، قضية مهمة حيوية، تمس الحاجة إلى معرفة أحكامها، والمعرفة بهذا وذاك أمر ضروري تقتضيه مصالح الناس.

وهكذا، فإنَّ الرشوة شأنها شأن المرض سيظل دائماً بين ظهرانينا. ولكن وكما أنَّ هذه الحقيقة المحزنة لا تحول بيننا وبين محاولة الحد من المرض، كذلك فإنها لا ينبغي أن تشل الجهود التي تبذل للحد من الرشوة.

(((
قطاع العقارات واقع واستثمارات


الـمال زينة الحياة الدنيا، ولقد أنعم الله سبحانه على كثير من الناس بأموال وفيرة تزيد عن حاجتهم. وهم غالباً يرغبون في معرفة كيفية المحافظة عليها، ويحارون في اختيار السبل الـمناسبة لتنميتها.

خاصة، وأنَّ الاهتمام باستثمار الأموال قد زاد كثيراً في أيامنا هذه، وشغل الكبير والصغير. فلا يكاد ينعقد مجلس إلا ويتطرق الحديث فيه إلى الاستثمارات.

فبعض الناس يمدح العقار والاستثمارات العقارية ويحضون عليه، وآخرون يُرغبون في الاستثمار عن طريق الأسهم ويزيِّنون شراءها، وفئة ثالثة تُطري التحف ولا تجد أكثر ضماناً منها.

وللحقيقة، فإنَّ اختيار المرء لاستثمار معين ينبغي أن ينطلق من أمرين:

الأول: المعرفة الوافية بمختلف أنواع الاستثمار وميزان كل منها.

الثاني: الرؤية الواضحة لأهداف المرء من الاستثمار.

بَيْدَ أنَّ معظم الناس يُفضِّلون الاستثمار الذي يضمن لهم أموراً ثلاثة:

1) المحافظة على رأس مالهم.

2) تقديم أكبر نسبة ممكنة من الربح.
3) إبقاء مالهم في متناول أيديهم ليستعملوه متى شاؤوا.
إنَّ الاستثمار الذي تجتمع فيه هذه الميزات الثلاث هو الاستثمار المثالي.

وإن كان من النادر أن تجتمع سلامة المال مع الدخل المرتفع والسيولة التامة في استثمار واحد.

ثم، إنَّ الاستثمارات المختلفة تملك هذه المزايا المشار إليها بنسب متفاوتة.

ويبقى الاستثمار العقاري الوسيلة الاستثمارية الأولى عند الكثيرين، ذلك لأن العقار بأنواعه، كان ولم يزل أحد المقومات الأساسية للثروة. وهو أفضل في مجالات الاستثمار الموجودة.

والمميزات التي تجعل من العقار استثماراً محموداً ومرغوباً كثيرة، منها:

1) كون العقار ثابتاً جامداً، وهذا يُضفي عليه صفة الدوام.

2) أنَّ العقار بدوامه أفضل مأوى أمام موجات التضخم المالي.
3) أنَّ العقارات خاصة عندما تستثمر وتؤجر تُدِّر مدخولاً سنوياً إلى جانب ارتفاع قيمتها.
4) أنَّ امتلاك العقار يُولد في النفس بهجة.
وبنظرة فاحصة وقراءة اقتصادية تأملية لقطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، نجده في ارتفاع مضطرد وازدياد وتوسع، ويدل على ذلك كثرة العاملين في هذا القطاع وزيادة عدد وحجم المكاتب العقارية داخل المدينة وخارجها.

ولا شك أنَّ من أبرز العوامل المؤثرة على قطاع العقارات:

أ) حركة سوق الأسهم، سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض، الشراء أو البيع، الإقبال أو الإحجام.

ب) الدورات الاقتصادية الأربع المعروفة بالكساد والركود والانتعاش والرواج.

ج) الشائعات المنتشرة في أوساط المكاتب العقارية وبين العقاريين أنفسهم، سواء من كبار التجار أو صغارهم، لرفع أسعار العقارات.

وعليه، فإنَّ من أهم الواجبات على الدولة في هذا الوقت، هو القيام بالتنظيم الدقيق لمكاتب العقارات، بالقدر الذي يسمح للجميع، الراغب في العمل في هذا القطاع أن يمارس عمله دون جشع أو قيود، ودون استغلال للناس وأكل لأموالهم بالباطل.

وقد آن الأوان لذلك.

(((
صندوق الأسرة ودوره التكافلي


غني عن القول أنَّ المعيشة اليوم أصبحت أصعب من ذي قبل، فلقد غرق كثير من الناس في بحر من الديون، ووقع أناس آخرون في فخوخ التقسيط، بل واشتدت الحالة الاقتصادية على أسر عديدة تكافح في سبيل توفير حياة كريمة لأفرادها.

ومن ثم، فإنَّ المجتمع لم يجد أمامه إلا البحث عن السبل أو الوسائل المعينة على الضغوط الحياتية الاقتصادية.

وكان من هذه السبل ما عرف بـ صندوق الأسرة (الصندوق العائلي).

وأزعم أنَّ تأريخ نشأة الاهتمام المجتمعي بهذا الصندوق لا يتجاوز عشر سنوات.

وتبرز أهمية هذا الصندوق في توفير مصدر دخل رافد لدخل الأسرة يساعد في سداد بعض الالتزامات المالية على رب الأسرة ، إلى جانب تفريج بعض الكرب عن كاهل الأسرة المرغمة، إما ضرورة أو محاكاة على توفير احتياجات معينة.

ولذا، كان المجال الخيري التكافلي أبرز، في هذا الصندوق، لدعم الراغبين في الزواج بإعانات أو سلف مناسبة، كما يساعد الصندوق في دعم الغارمين المدينين، كذا في دعم الأسر في مسائل الدم الذي ابتليت بها بعض المجتمعات.

ومن جهة أخرى ، فإنَّ المجال الاقتصادي الاستثماري ملمح جديد لدى بعض الأسر، حيث تمارس تلك الأسر دوراً مميزاً في استثمار مقتنيات الصندوق في مجالات شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو بناء العقارات واستثمار إيراداتها أو المتاجرة في صناديق استثمارية.

وهكذا عادت أموال صندوق الأسرة على الجميع بالنفع والفائدة، بل أصبحت مجالاً لتوليد إيرادات ومصادر مالية متجددة.

بناء على ما سبق أقول: إنَّ هذا التكافل الاقتصادي للأسر والعوائل والقبائل هو عامل إيجابي على المستوى الاقتصادي، سواء اقتصاد الأسرة أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني.

وهنا أجد الفرصة مناسبة لاقتراح ما يلي:

1) وضع ميزانية سنوية محددة المعالم واضحة الإيرادات والمصروفات لـهذا الصندوق.

2) مراجعة هذه الميزانية بصفة دورية.
3) التخطيط للمستقبل سواء من جانب الدعم أو الاستثمار أو التوفير الادخاري.
4) التأكيد على استثمار موارد الصندوق في المجالات المناسبة بشكل دوري.
وهكذا، فإنَّ المجتمعات كانت ومازالت تبحث عن الوسائل المجتمعية المناسبة لتيسير معاملاتهم وقضاء احتياجاتهم وسداد التزاماتهم، ويبقى صندوق الأسرة والجمعيات التعاونية نماذج مضيئة في حياة مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة.

(((
كل شيء بريالين تغزو الـمجتمع


لا شك أنَّ مجتمعنا على وجه الخصوص والمجتمعات العربية بوجه عام، يعاني من ظاهرة يمكن أن نطلق عليها حمّى الشراء أو هوس التسوّق أو النهم الاستهلاكي.

بل إنَّ أحدهم لسان حاله يقول: أنا أستهلك إذن، أنا موجود.

من هنا، فلا عجب أن تنتشر محلات مثل: كل شيء بريالين أو كل شيء بخمسة أو عشرة ريالات.

وأظنُّ أنَّ ضغوط المعيشة وازدياد حجم الأقساط على رب الأسرة، والرغبة في الشراء والمزيد منه، والتغيير المستمر بسبب وبدون سبب، حفزّت على الانتشار الواسع النطاق لتلك المحلات.

خاصة أنَّ تلك المحلات تتميز برخص الأثمان، بغض النظر عن الجودة والكفاءة.

وهكذا، انصرف عدد كبير من الناس إلى تلك المحلات الرخيصة، تاركين المحلات الكبيرة.

إنَّ من حق المستهلك أن يبحث عن ما يوفّر حاجياته ورغباته وأفراد أسرته بما يتوافق مع دخله، ولكن دون نهم وهوس، وبشرط توافر عوامل السلامة والجودة والكفاءة.

إذ يمكن شراء كمية لا بأس بها من الملابس والأدوات المدرسية وأدوات المطبخ وأثاث المنزل والتحف، دون تكلفة مرتفعة.

إننا نشهد اليوم توسعاً في الانتشار لتلك المحلات وكثرة أعدادها في الحي الواحد، بل والشارع الواحد.

ولانتشار تلك المحلات وتوسعها ولرغبة أفراد المجتمع بها، أصبحت تلك المحلات معارض واسعة المساحات ومتعددة الأغراض والأصناف، بمختلف الأثمان والأسعار.

من هنا، فإني أعتقد أنَّ مثل هذه الظاهرة، في مثل ظروف التغير في الدخول النقدية والرغبات الأسرية ومتطلبات الحياة ومستجدات العصر، أصبحت أمراً طبيعياً وواقعاً عادياً.

إنَّ المستهلك اليوم أصبح أكثر تطلعاً للشراء والاستهلاك، وأقل ثقافة ووعياً بالنوعية والجودة والكفاءة، مما أدى بالتجار للتفكير جدياً في تطوير مثل تلك المحلات رخيصة الثمن، لتتواكب والرغبات والتطلعات المتزايدة.

(((
الـهـجـرة الداخلية ما لـها وما عليها

يفخر المجتمع العلمي الحديث بأنه يستطيع تقديم المعالجات لمشاكلنا المختلفة. وأحد هذه المشكلات هي تلك المرتبطة بالهجرة الداخلية، فالجهود التي تبذل لإغلاق الباب أمام موجات الهجرة المتصاعدة من القرى والهجر إلى العاصمة والمدن، مازالت مستمرة.

إنَّ السبب الرئيس في ظاهرة الهجرة الداخلية من القرى (الخرج، ضرماء، القويعية) إلى العاصمة أو المدن (الرياض، جدة، الدمام) يبرز في ضعف الخدمات الأساسية في القرية (طرق معبدة، كهرباء، اتصالات، مياه ، خدمات صحية) الأمر الذي دفع كثيراً من أبناء القرى والهجر إلى الهجرة إلى المدن والمحافظات؛ بحثاً عن ضرورات الحياة.

ولا يخفى على أحد أنَّ أعداداً كبيرة من خارج الرياض سواء من القرى أو المدن التابعة لإمارتها أو من مناطق أخرى يهاجرون إلى الرياض للإقامة بها بصورة دائمة أو مؤقتة في بعض الأحيان.

وهذه الإقامة قد يكون سببها البحث عن فرص عمل استحال عليهم الحصول عليها في مناطقهم، أو بحثاً عن جامعة يدرسون فيها، وقد يرى بعضهم أنَّ الإقامة في العاصمة تتيح لهم فرصاً مادية أو معنوية، قد لا تتوافر لهم في قراهم ومدنهم، فيقرّرون عندها الهجرة إلى الرياض، رغبة في تحقيق مثل هذه الطموحات.

ومن هنا، فلا عجب حين نسمع أحد المسؤولين في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يقول: إننا لا نستطيع أن نضع سوراً حول الرياض ونمنع الناس من الهجرة إليها.

إذن، ما الـمطلوب؟!

المطلوب خطة وطنية محددة المعالم، واضحة الأهداف، يمكن أن تقلل من ظاهرة الهجرة إلى الرياض.

إذ إنَّ من المعالجات الجيّدة لظاهرة الهجرة إلى المدن ما تتمثل في توفير الدولة الخدمات الأساسية (الطرق، الاتصالات، المياه، الكهرباء... إلخ) والخدمات التعليمية (المدارس، الكليات، المعاهد، الجامعات ... إلخ) وتوزيعها تناسبياً على المناطق والهجر والقرى، حينها سيبقى أبناء تلك القرى والهجر في مناطقهم ويدرسون ويعملون ويحصلون على المنافع التي كانوا يرغبون فيها، ناهيك عن تخفيف ظاهرة الازدحام والاكتظاظ السكاني في العاصمة، بل إنَّ مثل هذا الأمر يسهم في إحياء عدد من المدن والقرى وتنميتها وإعادة الروح إليها.

ذلك أنَّ المشكلة المستقبلية التي يمكن أن تواجهها مدينة الرياض تتمثل في الاكتظاظ السكاني الذي سوف يضغط على الخدمات الأساسية، فإذا كان عدد سكانها الآن في حدود 4 – 5 مليون، وحسب بعض الاحصاءات فإنَّ العدد سوف يتضاعف في غضون عشر أو عشرين سنة، حينها، هل تستطيع الرياض في مثل هذه الحالة استيعاب كل هذه الأعداد، وهل تستطيع تقديم الخدمات اللازمة لهم.

لقد اهتم العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون منذ زمن طويل بمسألة ما إذا كان هناك حجم أمثل للمدن. حيث يرى بعض الخبراء أنَّ الحد الأقصى الأمثل خاصة فيما يتعلق بالوظائف هو حوالي 500 ألف ساكن. وعندما يصل العدد إلى 2 مليون ساكن يكون قد وصل إلى النقطة الحرجة التي تصبح بعدها المحافظة على مستوى المعيشة العام أكثر صعوبة.

وهكذا، فإنَّ الحلول المقدّمة لإيقاف الهجرة الداخلية ينبغي أن تشتمل على خطة وطنية طويلة المدى تكون التنمية الريفية فيها جزءاً من التنمية الوطنية.

(((
أخطار العمالة الوافدة متعددة الأشكال

إنَّ الوجود المكثف والمتزايد لبعض فئات العمالة الوافدة، وخاصة تلك التي لا تتطلب الأعمال التي تقوم بها، تأهيلاً عالياً، أو متخصصاً، قد تعدّى الاحتياجات الحقيقية الفعلية للاقتصاد الوطني، وأصبح يشكّل عائقاً أمام حصول العمالة الوطنية على الوظائف التي هي مؤهلة للقيام بها.

ومن الرؤية الاقتصادية نقول إنَّ العمالة الوافدة تكلّف خزينة الدولة نفقات باهظة، خصوصاً في مجال التعليم والصحة، والخدمات الأخرى، وتؤدي التحويلات النقدية العكسية دوراً في تسرّب رؤوس الأموال وتحركها إلى الخارج.

إضافة إلى أنَّ وجود عمالة سائبة دون عمل وفي حالة بطالة، في أوساط العمالة الوافدة، يترتب عليه محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية عديدة.

كما أنَّ الطلب على العمالة الوافدة ما يزال كبيراً وفي تزايد مستمر، فقد زاد عدد تأشيرات الاستقدام للعمل بمتوسط قدره 29%.

ثم إنَّ تراكم عمالة وافدة تنتمي إلى قرابة مائتي جنسية، يوفِّر مناخاً لاستغلال بعض العناصر للقيام بأعمال تمسّ أمن البلد المضيف، أو التأثير باتجاهات مضادة للوطن الذي يقيمون فيه، وهذا يرتبط بعدة عوامل تتعلق بالعنصر الأجنبي، كلٌ حسب معتقده الديني، وجنسيته، وفكره السياسي وانتمائه، ومستوى ثقافته.

ولأن مجلس القوى العاملة ومنذ إنشائه يعمل على معالجة القضايا المرتبطة بتنمية القوى العاملة الوطنية.

فإننا نوجّه رسالة عاجلة، للمجلس ولوزارة العمل؛ لاستطلاع الوضع الراهن للعمالة الوافدة، وأهم الحلول والمعالجات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا السعودي.

إنَّ الاقتصاد الأسود، الاتجار بالكادحين، يعمل خارج سيطرة أو حتى مشاهدة الدولة، وحجمه وتركيبه وتنوعه مع الزمن غير معروفة، ويبدو أنه من تأثير قطاعات تتلاءم بطبيعتها مع الأشكال السائدة من المنافسة داخل النظام، وهي ليست بإيعاز اقتصاد وطني.

إنه نظام رأسمالي خاص، بالرغم من أنه يعتمد على سرقة موارده من القطاع العام، فهو يعمل بشكل مستقل عن رقابة الدولة.

في بعض الدول الأوروبية يُدعى هذا النوع من العمل أو الاقتصاد بـ (إنتاج العالم الثالث) وهذه التسمية تسترعي الانتباه، ليس فقط لأن المهاجرين ، هم الذين يمدون الاقتصاد الأسود غالباً بالرجال، ولكن لأن وراء النطاق الضيق يقع عالم يسكنه ثلثا البشر حيث الاتجار بالكادحين.

إنها عملية شبيهة بقفز الضفادع، حيث وصلت بعض البلدان النامية أولاً، لتجد أنَّ قاعدتها الإنتاجية التي بدأت بها قد تحركت إلى قطاعات أخرى، إذ تغيّرت سرعة النشاط الاقتصادي.

إنَّ نمو أو اكتشاف الاتجار بالكادحين مسجّل بوثائق داخل المناطق المركزية.

كما أنَّ وجود قطاع خفي في الاقتصاد قد قطع شوطاً لا بأس به، حيث ساعد المحللّين الاقتصاديين على تفسير عدد من التناقضات الظاهرية.

هذا التنظير الاقتصادي لذلك النوع من العمل أو الاقتصاد المرتبط بالكادحين، يمكن تلمسه من خلال نقطة تجمع لافتة للنظر في منطقة الرياض ، فيما يعرف بشارع البطحاء، حيث العمالة الأندونيسية خاصة، والعمالة الأجنبية عامة، بمختلف الجنسيات واللغات والأنواع والأشكال والاتجاهات.

وحيث التجارة الخفية المتنوعة من خضروات وأطعمة خاصة وأدوية معينة وبضائع غير معروفة.

وحيث لا رقابة، ولا نظافة بيئية، ولا حماية أمنية ولا سلامة صحية.

تجارة شاملة لكل شيء وبكل شيء، خفية ومعلنة، مباشرة وغير مباشرة.

ليس لتلك التجارة مصدر معيّن أو تاجر أو شركة أو مؤسسة.

عمالة تبيع على عمالة، بغض النظر عن الأثمان ، فهي رخيصة للغاية، وبغض النظر عن النوعية، لأنها هي المطلوبة لأغراض مريبة، وبغض النظر عن الكمية فأي كمية مطلوبة يتم توفيرها وبشكل غريب.

ظاهرة تستحق إثارة الانتباه لها، وقضية خطيرة يستوجب منا جميعاً أن نقف يداً واحدة في وجهها، منعاً للاتجار غير المشروع والترويج المغشوش والتعامل الخفي، وحماية وأمناً للوطن، أبنائه ومجتمعه واقتصاده.

فهل آن الأوان...!!

(((
الآثار الاقتصادية للخادمات 

حقيقة مؤلـمة

لقد قيل: إنَّ الخادمة شرٌّ لابد منه، وأنا أضيف (عند الضرورة). وإلا فإنَّ هذه الموجة العارمة لاستقدام الخادمات لحاجة ولغير حاجة تصبح مبرَّرة ومنطقية.

بداية لابد من التأكيد على مجموعة من الحقائق حول قضيتنا، منها:

أولاً : لم تكن الخادمة في أيّ وقت، ضرورة على الإطلاق، بل كانت غالباً لحاجة معينة مؤقتة غير دائمة، واستقراء التاريخ قديماً وحديثاً يؤكد ذلك.

ثانياً: إذا سلّمنا جدلاً بضرورة استقدام الخادمة في بعض الأحيان ولبعض الأسر، فينبغي أن تكون هذه الضرورة مقدرة بقدرها ومنضبطة.

ثالثاً : إذا قلنا إنَّ الخادمة ليست ضرورية بشكل عام، فإننا نؤكد من جهة أخرى على أنه لا يترتب على استقدامها لحاجة مؤقتة ضرر كبير.

رابعاً: إنَّ كثافة استقدام الخادمات والمربيات والعاملات بشكل عام مؤشر خطير وعامل مؤثر على مختلف الأصعدة.

خامساً: لا شك أنَّ للمباهاة والتقليد والمحاكاة دوراً فاعلاً في تكثيف ظاهرة الخدم والخادمات.

سادساً: إنَّ المآسي والأضرار والآثار العقدية والثقافية والاجتماعية أكثر من أن تحصى، وقصص مروية وحكايات مشاهدة ووقائع منظورة فيها بيان لخطورة ظاهرة الخادمات.

إنَّ أبرز الآثار الاقتصادية جراء استقدام الخادمات تظهر بجلاء باستعراض واقع أسرة ميسورة الحال دخلها الشهري يتراوح بين 7 – 10 آلاف ريال.

وبلغة الأرقام والإحصاءات، فإننا نشير إلى أنَّ لدينا في مدينة الرياض على سبيل المثال قرابة مليون خادمة.

وبلغة الاقتصاديين الذين يقدّرون التكلفة الأولية لاستقدام خادمة بما يتراوح بين 5 – 7 آلاف ريال، وتكلفة السنة الواحدة بما يتراوح بين 7 – 10 آلاف ريال، وتكلفة سفرها ومخالصتها وإقامتها بما يتراوح بين 3 – 5 آلاف ريال.

نجد أنَّ تكلفة الخادمة منذ وصولها وحتى سفرها بعد سنتين فقط من الخدمة في بيت كفيلها تتراوح بين 22 – 32 ألف ريال.

وبنظرة واقعية أسرية، حيث نرى ميزانية تلك الأسرة محملة بعبء الخادمة الذي يستقطع نسبة تتراوح بين 15 – 20%!!

علماً بأنَّ هناك تكاليف ومصاريف أخرى مثل: إيجار السكن وفواتير الهاتف الثابت والجوال والكهرباء والماء والإنترنت، وربما أقساط للسيارة والأرض، تستقطع نسبة تتراوح بين 80 – 85% من دخل الأسرة!!

فهل يبقى بعد ذلك كله شيء للتوفير والادخار فضلاً عن الاستثمار والتنمية؟!! 

إنها نتيجة مهمة وحقيقة محزنة.

أقول هذا في حال تلك الأسرة الميسورة الحال فكيف الأمر، وقد قلنا إنَّ لدينا في مدينة الرياض وحدها قرابة مليون خادمة.

إذن: فإنَّ مجتمع الرياض وحده ينفق ما بين 11 – 16 مليار ريال سنوياً!!

فكم يدفع مجتمع الـمملكـة؟!!

ناهيك عن تأثير تحويلات الخادمات لبلادهن من العملة الصعبة أو العملة المحلية، وتأثيرها على ميزانية الأسرة الشهرية والسنوية، والآثار تمتد أيضاً إلى الدخل الإجمالي الوطني.


وهكذا، فإنَّ هناك نزفاً واستنزافاً، وهدراً وإهداراً، وسرفاً ومباهاة، جراء الاستقدام غير الرشيد للخادمات!!!

(((
محلات نسوية للنساء فقط

 مـطـلــــب حــضــــاري

في اعتقادي أنَّ هذا الموضوع يشوبه الكثير من الصعوبات، وتكتنفه الكثير من الإشكالات.

أولاً : من حيث القناعة بأهمية مثل تلك المحلات الخاصة وجدواها والثمرات المرجوة فعلياً منها.

ثانياً: من حيث القدرة على اكتساب تقنيات البيع والتسويق داخل وخارج السوق من قبل البائعات أنفسهن.

ثالثاً: من حيث تخصيص محلات معينة للبيع النسوي مع السماح للرجال بالشراء منها أو عدم السماح.

رابعاً: من حيث الالتزامات المترتبة على تلك المحلات سواء من ناحية أوقات الدوام أو من ناحية تزويد المحلات بالبضائع.

خامساً: من حيث قدرة هذه المحلات على الاستقلالية الذاتية والخدمة النسوية النسوية.

ناهيك عن محاذير أمنية عديدة، ومشكلات لا أخلاقية معروفة، ومساويء اجتماعية مختلفة.

ثم إنَّ التجارب السابقة للأسواق النسوية في الغالب لم تكن مشجعة أو على الأقل لها نسبة نجاح معقولة مقبولة.

إذ غالباً ما كانت الأسعار في تلك الأسواق مرتفعة، ونوعية السلع دون المطلوب، إلى جانب ضياع الوقت الطويل المهدر في التسوق، وأمور أخرى يعلمها رواد تلك الأسواق.

وعليه، فإني على قناعة تامة بأنَّ المرأة تلاقي كثيراً من الإحراجات حين تشتري ملابسها الداخلية خاصة من باعة رجال.

ومع يقيني بأهمية توفير البدائل المناسبة للـمرأة من خلال أكشاك مخصصة داخل الأسواق العامة أو خارجها، أو من خلال محلات بيع مستقلة، موزعة على مناطق التجمهر والاكتظاظ السكاني أو ما شابه ذلك.

بَيْدَ أني أشير إلى أنَّ النساء أجناس وألوان، ولهنّ رغبات مختلفة وطلبات متنوعة.

مما يعني أنَّ تلك الأسواق أو المحلات النسوية مالم تحقق تلك الرغبات والطموحات، وتوفر معظم الطلبات، فلن يكون النجاح حليفها.

نعم إنَّ بيع الرجال لملابس النساء الخاصة بهن مثل الملابس الداخلية أمر يحتوي على سلبيات عديدة، مثل جرأة الرجال على الحديث مع النساء عن تفصيلات لا يحسن الحديث عنها من ناحية الحجم والشكل واللون والمقاس وما إلى ذلك.

إلى جانب الشراء غير الرشيد من قبل المرأة نظراً لخجلها من الإفصاح عن رغباتها وطلباتها.

ناهيك عن الإحراج الاجتماعي الذي يصيب الرجال عند مصاحبة نسائهم لتلك المحلات لشراء تلك الملابس الخاصة.

وإن كنت أرى في بعض المجمعات الكبيرة والأسواق المفتوحة ذات الخدمة الذاتية التي تتيح للمرأة شراء حاجياتها بنفسها دون تدخل أحد، بعضاً من المتنفس للمرأة في أن تجد حلاً مؤقتاً لمثل هذه الإشكالات الخاصة.

وهكذا، فلقد آن الأوان أن نهتم أكثر بقضايا المرأة الخاصة ومطالبهن الذاتية وتحقيق ما يمكن تحقيقه بتضافر جهود الدولة والأفراد والمؤسسات ذات العلاقة، لتهيئة المناخ المناسب والبدائل الكافية، من أجلِ مجتمع آمن، سليم من الآفات والأدواء الاجتماعية والاقتصادية.

(((

ظاهرة الإعلانات الـمكتوبة يدوياً

 تشويه حضاري

بداية أود التأكيد على مجموعة من الأمور المهمة في هذا الشأن، منها:

أولاً : الإعلانات وسيلة دعائية مهمة لترويج البضائع والمنتجات المختلفة.

ثانياً: الإعلانات أداة تسويقية فريدة تنتهجها معظم المؤسسات والشركات.

ثالثاً: الإعلانات مسار تثقيفي استهلاكي يُسيِّر عقليات الناس في الاتجاه المقرر عالمياً من قبل مصمّمي الإعلانات.

رابعاً: إنَّ مصير المستهلكين – نتيجة للإعلانات – لم يعد في جيوبهم ، إنه يلعب أمام عيونهم.

خامساً: الإعلانات أخطر واقعة اجتماعية إعلانية ثقافية في عصرنا الحاضر.

ومن هذه الأمور أنطلق للحديث عن ظاهرة جديدة غريبة تتمثل في انتشار ظاهرة الإعلانات المكتوبة يدوياً، وبطرق عفوية والمعروضة بشكل فوضوي غير منظم أمام الإشارات الضوئية، وعلى جدران الشوارع، وفي داخل مكاتب خدمات الطلاب.

ولا شك أنَّ لهذه الظاهرة آثاراً عديدة، سواء على مستوى الواجهة الحضارية والشكل الجمالي للمدينة، أو على مستوى الهدر الورقي، أو على المستوى التنظيمي للإعلانات والدعايات.

ومن هنا، فإني أدعو المؤسسات الحكومية المعنية وأصحاب المؤسسات والشركات والمكاتب الخدمية للمحافظة على هوية مدينتنا، والحرص على عدم تشويه مواقعها الرئيسية بما لا يليق.

ذلك لأنَّ الإعلان الحديث، وفي صوره المتعددة، من صحف ومجلات وملصقات ولوحات إعلانية، خطير جداً.

فهو يقيم مسافة سحرية ثقافية بين السلعة والمستهلك، فهذا الأخير، يبدو كأنه أمام صندوق فُرجة يُدهش قبل أن يدعى للشراء أو الخدمة المعلن عنها.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يُنغّص الإعلان حياتنا اليومية، من خلال التليفزيون والإذاعة والصحيفة والنشرة والملصق واللوحات الإعلانية.

إنَّ القصف المتواصل للمرسلات والإعلانات لا يطال ضحايا مجردة من سلاحها ومعزولة فقط، في الواقع تنصب حمم الإعلان على زمر ومجاميع اجتماعية مختلفة، أي على كائنات جماعية.

إذن : لابد من تغيير وجهة نظر الإعلان برمتها.

وقد آن الأوان!!

(((
الإعــلام سمة هذا العصـر


إنَّ الإعلام سمة بارزة لـهذا العصر الذي نعيشه خاصة السنوات العشرين الأخيرة، فقد قوي الإعلام واشتدت سطوته، حيث برز قوة جبارة تؤثر تأثيراً مباشراً في الأحداث، بل وتستطيع من خلال هذا التأثير أن تهزّ أي مؤسسة هزاً عنيفاً قد يسقطها ، فالجميع يعرف أنَّ دور الإعلام بدأ يتعاظم، حتى أصبح قوة لا يستهان بها، توجه الرأي العام وتتسلط على السياسة والاقتصاد.

ففي الربع الأخير من القرن الماضي وخاصة السنوات العشر الأخيرة ولد في دنيا الإعلام مولود غريب، كان له أعظم الأثر في تغيير الإعلام تغييراً جذرياً، قلب المفاهيم والفلسفات والنظريــات الإعـــلامية رأساً على عقب، وفتــح العالم بغزوة، لا تُصدُّ ولا ترد.

هذا المولود اسمه البث المباشر عبر القنوات الفضائية، فقد شاهد العالم ولأول مرة منذ نشأته بعضه بعضاً، فالكلمة السحرية زر صغير في البلورة السحرية العجيبة فتفتح للمشاهد نافذة على العالم، يرى وهو جالس في مكانه أحداثاً تدور على الطرف الآخر من الكرة الأرضية، بل ويرى ما تحت سطح الأرض وما فوقها.

إنَّ الإعلام يُعدُّ من أهم وسائل الترويج للمباديء وأبعدها أثراً.

ويبقى الإعلام الإسلامي بسماته المميزة وخصائصه الذاتية ووظائفه الأساسية معلماً بارزاً في خضم وسائل الإعلام المختلفة، شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً، فالإعلام الإسلامي له هوية خاصة وأسس راسخة.

الإعلام الإسلامي موضوعي يزود الناس بالحقائق والمعلومات الصحيحة والثابتة والأخبار الصادقة.

إذ هو محكوم بقواعد أخلاقية وأسس علمية، تمنع من الزلل وتؤدي إلى قيام علاقات سليمة.

لذا، يمكن تلخيص أبرز أسس الإعلام الإسلامي فيما يلي:

(1) احترام الناس عند إمدادهم بالمعلومات.

(2) توفير قنوات اتصال يكون لكل فرد في المجتمع حق استعماله.

(3) الدقة في استقاء الأنباء ونشرها.

(4) تجنّب خداع الناس.
(5) تجنّب الكذب في رواية الأخبار.
ومن ثم، فلا حرج في أن يستفيد الإعلام الإسلامي من كل الوسائل المتاحة في وقتنا الحاضر، سواء كانت صحفاً ومجلات أو إذاعة وتلفاز، فضلاً عن ندوات الوعظ ومحاضرات الإرشاد.

إنَّ القناة الفضائية الإسلامية تبقى الخطوة الأهم في بناء صرح إعلامي إسلامي، لأن بلوغ الهدف لا يكون إلاّ عن طريق البرامج التي سيتم بثها من خلال هذا المنفذ المؤثر.

وهذا يستدعي أن تكون على مستوى فني وتقني عالي جداً في إعداد البرامج، واستخدام كافة وسائل العرض، ولجميع الأعمار والفئات، شريطة أن تسير هذه الوسائل المختلفة في منظومة واحدة محددة بالشرع وحدوده وضوابطه وفق منهج إعلامي إسلامي سليم.

والمبشرات الأخيرة من خلال تصريحات وزراء الإعلام في الدول الإسلامية تجعلنا متفائلين بقناة فضائية إسلامية في قادم الأيام على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميّز والجودة.

وقد آن الأوان.

(((

مركز الـملك عبد العزيز للحوار الوطني

 منـــــارة إشــعـاع

لقد سعدنا جميعاً وخصوصاً نحن المثقفين بما سمعناه حين أعلن خادم الحرمين الشريفين موافقته على قيام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في مدينة الرياض.

ولا شك أنَّ هذه الخطوة المباركة من القيادة الرشيدة تُعدّ لبنة أساسية في سبيل مشاركة فاعلة من القطاعات المختلفة للدولة، جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع المتنوعة.

وفي اعتقادي الخاص أنَّ ما يرتجى من هذا المركز أن يكون حلقة وصل الدولة بالمجتمع، قياداتٍ وشعباً، وأن يكون كذلك حلقة اتصال بين المثقفين في أنحاء البلاد المترامية الأطراف.

ولا شك أنَّ المركز سيكون نموذجاً لمراكز مماثلة في مناطق أخرى من بلدنا العزيز، ليوصل رسالته الفكرية إلى جميع أفراد المجتمع.

ومن هنا، فإننا نتطلع إلى أن يكون المركز بوتقة تنصهر في داخلها المشاركات الفاعلة والعطاءات الجادة والأفكار النيِّرة والمبادرات النبيلة.

وأظنّ أنَّ مملكتنا وبهذه الخطوة، قد جعلت لها من الفضل والسبق والريادة على مستوى دول الخليج والدول العربية والعالم الإسلامي، بما يجعلها نموذجاً يُقتدى ومثالاً يُحاكى.

بَيْدَ أننا نود أن لا يكون هذا المركز جهة إدارية بحتة تمارس أنشطة روتينية تقليدية، بل ينبغي أن يتمتع المركز بالمرونة والحركية والنشاط والتجدد والتطور والنظرة الثاقبة والاحتواء الكبير لكل صاحب عطاء مميز أو مشاركة منتجة أو فكر رصين.

لذا، فإننا نرجو أن لا يكون المركز نتاج مرحلة مؤقتة أو طارئة، وإنما منارة إشعاع وهداية ودلالة وإرشاد للأجيال القادمة، كما هو مرتجى ومؤمل من قيادتنا الرشيدة.

وبهذه المناسبة فينبغي أن نثمِّن الجهود الخيِّرة من رجالات الدولة وأساتذة الجامعات والباحثين المخلصين على مشاركاتهم وتوصياتهم التي كانت نواة هذا المركز المبارك.

إنّ الحوار بشكل عام مطلب فطري وقضية دينية، ومن يقرأ القرآن الكريم، ويستعرض الأحاديث النبوية، ويتأمل أحداث السيرة النبوية ومواقف الصحابة والسلف الصالح ليجد أن الحوار كان أساساً ومقياساً ووسيلة فاعلة في الحياة وقضايا المجتمع الرئيسية.

وهكذا فإن الحوار الوطني الذي لُحمته الوطن وسُداه المواطن وقضيته هموم الأمة وقضاياها الأساسية، لا شك أنه مطلب ضروري وملح لنصل إلى المجتمع المتفاعل المتناصح.

ومن ثَمَّ ، فإننا نرجو من المركز أن يهتم أكثر بمحاورة القضايا المصيرية، ومناقشة الأفكار الهدامة، وتصحيح الآراء المغلوطة، وتوجيه الناشئة إلى العقيدة السليمة الصحيحة، وغرس الثوابت في النفوس والقلوب، من أجل جيلٍ واعٍ مثقفٍ قادر على مواجهة الصعاب، واضح الرؤى، سليم المعتقد، خالص النوايا، ثابت الخطى.

(((
الـملتقيات العلمية ضرورة


لا شك أنَّ الملتقيات العلمية ثمرة طيبة من ثمار الاهتمام الرشيد من ولاة أمورنا، دعماً لأواصر التعاون المشترك بين قطاعات الدولة المختلفة.

من هذا المنطلق كانت رعاية ولاة أمورنا للندوة الكبرى (ندوة العدل الثانية) القضاء والأنظمة العدلية.

خاصة أنَّ ما رجوناه من هذه الندوة أنَّ تحقّق أهدافاً رئيسة، أبرزها:

(1) مواكبة التطورات الطارئة والمستجدات.

(2) تأصيل الجوانب الفقهية بجوانبها القضائية والعدلية.
(3) دعوة الباحثين وطلاب العلم لمزيد من البحث والدرس والتحاور.
(4) إثارة القضايا الشائكة والمعلقة، سعياً لمناقشتها من جميع جوانبها وتقديم المعالجات المناسبة لكل جانب.
من هنا أؤكد على أنَّ هناك ارتباطاً قوياً بين الازدهار الاقتصادي لأي دولة ونظمها القضائية. فقد قيل إنَّ العدل أساس الـمُـلك، وأضيف أنَّ الاستقرار الاقتصادي يستلزم إجراءات وأنظمة أكثر مرونة وعدالة وشفافية.

والتاريخ يشهد على ذلك، فكم قرأنا وشاهدنا دولاً وأمماً ازدهرت اقتصادياً واجتماعياً، كانت تشهد حياة قضائية وعدلية رشيدة. وفي الـمقابل كان من أهم عوامل انهيار دول وأمم أخرى فساد النظم القضائية والعدلية.

وهكذا، جاءت نظم المحاماة وتسجيل العقار العيني وغيرها في المملكة لتواكب مسيرة الغربلة -  إن صحت العبارة – لتصحيح مسار معاملات ومصالح الناس، ولتنظيم الحياة الاقتصادية.

لذا، أزعم أنَّ لنظامي المحاماة وتسجيل العقار العيني وغيرهما آثاراً حميدة على المشروعات الاستثمارية والعقارية في المجتمع.

ولعل من أبرز تلك الآثار بواكير النهضة العقارية والاستثمارية المشاهدة، وبوادر النهضة العمرانية المنتشرة في أرجاء البلاد.

إنَّ ذلك كله يجعلنا نتوقع من وزارة العدل في السنوات القادمة مزيداً من العطاءات والاصلاحات والتنظيمات، ومزيداً من الملتقيات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات، لتبادل الخبرات والتشاور مع أهل الاختصاص والتجارب.

كما نأمل من وزارة العدل ضخّ دماء جديدة في شريان عمل الدوائر الشرعية، والرفع من كفاءة آليات العمل، من خلال وسائل تيسيرية أكثر؛ لإنجاز المعاملات، خدمة للصالح العام.

وغير خافٍ أنَّ الاستثمارات الأجنبية مثلها مثل غيرها من الاستثمارات تبحث عن الأمان والسرّية والثقة.

وعليه فإنَّ تحديث الأنظمة القضائية، وتكثيف المرونة، ومحاولة الشفافية في التعامل، ربما كانت حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا.

فلقد كثر الجدل حول جدوى دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية WTO، ولأننا نعيش في قريـة كــونيــة واحدة، ولا مكان للانعزال والاستقلالية دون إمكانات ومقدرات كافية، فإنَّ انضمام الـمملكة لمنظمة التجارة العالمية أصبح أمراً ضرورياً لا جدال فيه.

وأظنّ أنَّ ما قامت به المملكة من إصلاحات وتنظيمات في مجالات القضاء والعدل والمحاماة والاستثمارات والسياحة وغيرها سهَّل قبولها عضواً فاعلاً في المنظمة.

ومن ثَمَّ، فإننا نشهد في هذه الأيام تغيّرات سريعة في مجالات الاقتصاد والإعلام والمعلومات والسياسة.

وهذا يدعونا إلى مواكبة هذه التغيرات حتى لا نبقى في ذيل القافلة.

(((
الـمؤسسات التقنية جيل الـمستقبل

في عالم اليوم، يضطر الكثيرون أن يُسلِّموا بأنَّ الفتوحات التقنية الجديدة المهمة قد غيرت مؤقتاً التقنيات المستخدمة للاتصالات في تنمية الـموارد البشرية.

ذلك أنَّ التقنيات التي تعمل بالإنترنت وترتبط معاً، والتي تمثل الإنترنت فيها الشكل الملحوظ بدرجة أكبر على الملأ، تقوم الآن بقلب العالم رأساً على عقب.

لذا، تضفي الإنترنت والتقنيات الاتصالية المرتبطة بها طابعاً خاصاً على الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويتصلون.

وكلما تضاربت تقنيات المعلوماتية والوسائط الإعلامية والاتصالات، أدركنا أنَّ عالمنا تعاد صياغته من جديد.

إنَّ تلك القوى ستعمل بجهد لا يكل على دفع عجلة الاقتصاد والمجتمع، وحياتنا الخاصة نحو العصر القادم.

لذا، تُعدّ المعلوماتية اليوم في ظل التغيرات التقنية المتطورة أساس وعماد الاقتصاد الحديث.

فلقد أحدثت المعلوماتية انقلاباً خطيراً في مختلف جوانب الحياة، وهو انقلاب لا يقل في أثره عن آثار الثورة الصناعية.

لذا، تُعدّ المعلوماتية كصناعة شرطاً ضرورياً للتطور الاقتصادي المستقبلي، والاستقلال الوطني الآني.

وتظهر الآن اتجاهات رئيسية متعددة، يمكن أن تكون أوصافها الموجزة مفيدة، عندما نفكر في التغيرات المقبلة لجيل يستوعب تقنيات المستقبل، ومن ذلك:

(1) الشركات يتم تحويلها إلى نطاق واسع بحيث تخضع لفحص دقيق.

(2) السوق تتعلم كيف تمارس سلطتها ، حيث تغدو أبرع.
(3) مشروعات الأعمال تتحرك بسرعة هائلة.
(4) المعرفة هي الأصول الرئيسية، بحيث يفسح النشاط الاقتصادي المجال لاقتصاد الوفرة، ويغدو تأثير المعرفة عبر الابتكارات حاسماً.

ومن الملاحظ أنَّ المعلوماتية قد أثّرت على الموارد البشرية بصورة متعددة، كذا أثّرت على شكل علاقات الإنتاج.

هكذا فإنَّ شركة الاتصالات السعودية تقدم رؤيتها الواضحة على أساس أن تمكين الناس من التواصل ببعضهم، يسهم في زيادة سعة آفاقهم وتعزيز قدراتهم.

ومن ثم تتمثل ميزة الاتصالات المدارة بالإنترنت والبرمجيات التقنية الحديثة في أنَّ تكلفة المعاملات لمثل هذا النشاط تنخفض إلى الصفر تقريباً، عندما يزيد مدى وسرعة تقنيات الاتصالات زيادة أُسيّة،وعندما تصبح الأدوات أقوى.

وليست التجارة الإلكترونية سوى قمة جبل الجليد. فالاقتصاد الجديد أيــَّـد دخول ظاهرة أعمق كثيراً تعيد وضع وصنع قواعد الأعمال.

إنَّ التقنيات الجديدة والتغيرات الناشئة عن التطبيق الواسع لها سوف يتيح للموارد البشرية اشتراكهم في الإدارة.

ذلك لأنَّ معظم ثلاث قوى تقنية على الساحة الآن هي: الحوسبة والوسائط المعلوماتية والاتصالات.

ولذا سيكون المحرك الاقتصادي Economic Engine للاقتصاد العالمي الجديد مكوّناً من: الحوسبة والإلكترونيات والاتصالات.

ومن الواضح أنَّ صناعات التقنية المتقدمة، لا سيما الحواسيب والاتصالات والإلكترونيات سوف تشهد نمواً هائلاً.

كل ذلك يجعل إمكانية تقبّل الكادر السعودي لتقنية الاتصالات كبيراً، واستيعابه للتطورات التقنية أكثر كفاءة.

بَـيْـدَ أنَّ الحاجة ماسة باستمرار للتدريب والتأهيل وإعادة التأهيل.

إنَّ تقنية المعلومات ببعديها الرئيسيين، شبكات المعلومات والاتصالات، تُعدّ شكلاً مميزاً من أشكال رأس المال.

كما أنَّ أنشطة المعلومات أصبح لها أهمية اقتصادية متزايدة في الدول الصناعية.

لذا، فإنَّ المعلومات تتضح ليس فقط من خلال كثافتها في الاقتصاديات الحضرية، ولكن أيضاً من خلال الدرجة العالية في تقسيم العمالة المعلوماتية، ولذلك فشبكات المعلومات والاتصالات تلعب دوراً تاريخياً في تطوير النظام الحضري.

عليه، فإنَّ واحة تصنيع الإلكترونيات المزمع إنشاؤها في المملكة، بحيث تحاكي التجارب العالمية والإقليمية المماثلة في أمريكا ومصر والإمارات، يعني مواكبة المملكة للتطورات التقنية المتسارعة على المستويات العالمية، مما يؤكد أنَّ مستقبل تقنية الاتصالات في المملكة مستقبل زاهر.

خاصة وأنَّ المملكة تحتل قرابة 40% من حجم سوق تقنية المعلومات في العالم العربي.

(((
الفـهـرس الـعـــــام
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